كان كلامنا المتقدم في الاستدلال على أن المعاطاة تفيد اللزوم بالاستصحاب، وأجرينا الاستصحاب في شخص الملك الحادث، وأوردنا إشكالات متعددة على هذا الاستصحاب وأجبنا عليها، وكان أهم الإشكالات التي أوردناها: لعل هذا من استصحاب الكلي القسم الثاني، وبالرغم من أن العلماء يرون جريان استصحاب الكلي القسم الثاني، ولكن نقحنا في البحث السابق أن هذا من الاستصحاب الشخصي، لماذا؟ لأنه صحيح هناك ملكية جائزة وملكية لازمة، لكن لا فرق بين حقيقة الملكيتين، وليس هناك خصيصة ترجع إلى الملكية اللازمة تتغاير بها الملكية اللازمة عن الملكية الجائزة لوجود خصيصة أخرى في الملكية الجائزة تختلف بها عن الملكية اللازمة، وقد أوضحنا في البحث السابق هذا بما لا مزيد عليه من الكلام، وخلاصته كالتالي: لو افترضنا وجود خصوصية، هذه إما أن ترجع إلى المالك أو إلى الشارع، وقد نفينا وجود الخصوصية التي ترجع إلى المالك، وعلى ضوئها يحكم الشارع، وقلنا أيضاً: ليست هناك خصوصية ترجع إلى الشارع، وبالتالي استصحاب الملكية، بمعنى أن هذه الملكية التي حدثت من خلال المعاطاة، إذا شككنا في أنها ارتفعت بالرجوع من لدن أحد المتعاطيين نستصحب البقاء، ولذلك أيضاً قلنا إن أصالة اللزوم جارية في العقود، سواءً كانت لفظية أو تم هذا العقد بغير اللفظ كالمعاطاة، أيضاً يكون هذا العقد من العقود اللازمة، يعني كل عقد شككنا في أنه لازم أم جائز، يسوغ لنا أن نبني على أن هذا العقد هو من العقود اللازمة، لماذا؟ لأن قاعدة اللزوم تشمل العقود التي تبرم بالألفاظ، والعقود التي تبرم من خلال التعاطي، المعاطاة، لا فرق في ذلك أبداً، وأوردنا أيضاً بعض الحيثيات التي لانريد أن نكررها، لوضوحها من ناحية، ولأننا أشبعناها أيضاً بشيء من التفصيل والبيان كما تقدم، كلامنا في هذا بأن أصالة اللزوم جارية في كل عقد نشك أنه من العقود اللازمة أو العقود الجائزة، يعني قلنا العقود اللازمة مثل الصلح، أنا ما أدري أنه هذا أعطاني هذه العين صلحاً، وبالتالي لايجوز للمعطي أن يرجع فيها، أو أنها لا، أعطاني إياها هبة، فيسوغ له أن يرجع فيها ما دامت العين باقية، نبني على ماذا؟ اللزوم، أن هذا عقد لازم، بالرغم أنه العقد مردد بين كونه هبة أو صلحاً.
نريد أن نستثني ـ إذا صح التعبيرـ من إجراء أصالة اللزوم عند الشك حالة واحدة فقط، ما هي هذه الحالة؟ لو تداعي الطرفان، يعني اختلف الاثنان، أحدهما يقول إن هذا العقد هو صلح، والثاني يقول: إنه هبة، فإذن اختلفوا، بمعنى أن أحد الشخصين يدعي أن هذا العقد الذي أبرم هو من العقود اللازمة، والآخر يدعي أنه من العقود الجائزة، فيسوغ الرجوع فيه.
هنا هذا التداعي من لدن الطرفين له لحاظان وحيثيتان..
الحيثية الأولى: أن نرجع كما تقدم إلى الشك في اللزوم والجواز، فالأمر فيه كما تقدم، كل عقد شككنا في أنه عقد لازم أو جائز، ماذا؟ نبني على أنه من العقود اللازمة، لكن تارة التداعي لا يرجع إلى الشك في اللزوم والجواز، وإنما يرجع إلى السبب، أن السبب الذي تحقق هل هو الصلح أو الهبة؟ قال: وهبتك أو صالحتك على هذه العين، في هذه الحالة، إذا كان كل من المتداعيين يدعي شيئاً يغاير مدعى الآخر، للفقهاء أكثر من نظرية في المقام..
من هذه النظريات: أن يقال بالتحالف، ما معنى التحالف؟ معناه أن كل واحد من هذين المدعيين، ماذا يدعي؟ يدعي أن هذه العين على فرض أنه ملكها بالصلح، فقد لا يسوغ الرجوع فيها، يعني هذا عقد لازم، وينفي كون الرجوع أخرج هذه العين من ملكه، والطرف الآخر أيضاً لا، عكس هذه الدعوى، فكيف نحل النزاع؟ يعني كل منهم يصبح مدعٍ ومنكر في الحقيقة، مدعٍ على شيء، ومنكر لما يخالفه، هنا لا يمكننا حلحلة الدعوى أو نزع الخصومة من الطرفين إلا بالتحالف، لأن هذا ما أرجعناه إلى نفس اللزوم والجواز، وإنما أرجعناه إلى السبب الذي تحقق، فلذلك قيل: لا تحل المشكلة إلا بالتحالف من الطرفين، وقيل رأي آخر، قيل: لا، يقدم القول الذي يقول به من يدعى انتفاء الملكية، يعني الذي يقول ماذا؟ الذي يقول بأن هذا العقد هو هبة، هذا يقدم، لماذا يقدم؟ لأن الأصل الأولي، نحن صح، نؤمن بأنه هذه الملكية في الحقيقة ماذا؟ يعني انتقلت، لكن نشك في أن هذا الانتقال تحقق عبر الملكية الجائزة أو الملكية اللازمة؟ فيعني نقول إنه تحققت ملكية متزلزلة، وبالتالي لو رجع فيها، الأصل عدم تحقق هذه الملكية اللازمة..
قد يشكل علينا: أليس هذا مصداق لما تقدم أننا إذا شككنا في بين اللزوم والجواز، فكيف حكمنا قاعدة اللزوم فيما تقدم، وهنا قلنا ماذا؟ قلنا: يقدم قول من يدعي أن الملكية لم تتحقق، لأنه في المقام يوجد فرق حيثي، هذه الحيثية التي قلنا أو قال بعض الفقهاء أن من يدعي انتفاء الملكية يقدم قوله، لأن هذه الملكية في الحقيقة، انتبهوا، الملكية كأنها ما تصبح لازمة إلا بمزيد مؤونة في المقام، فالأصل عدم تحقق هذه المؤونة الزائدة، التي أخرجت هذه الملكية من الملكية الجائزة إلى الملكية اللازمة، يعني أن هذه الملكية المتزلزلة يسوغ لمن ملكها ـ وهو المهدي ـ أن يرجع في هديته، ـ الواهب ـ أن يرجع في هبته، هذا رأي ثاني.
وقيل برأي آخر، قيل: لا، من يدعي الجواز، من يقول إن هذه الملكية جائزة عليه اليمين، يعني يؤخذ بقوله مع اليمين، هذا رأي ثالث، فإذن عندنا أكثر من رأي في هذه المسألة، وبالتالي من يريد أن يقف على الرأي الصواب..
سوف يأتينا إن شاء الله مناقشة فيها شيء من الاستفاضة في هذه المسألة، ولكن أحببنا أن نلمح إلى وجود أكثر من قول في هذه المسألة، قول بالتحالف مطلقاً، وقول أنه يقدم قول من يدعي انتفاء الملكية، وقول يقول هذا الذي يدعي الجواز عليه اليمين، ثلاث نظريات، وسيأتينا مزيد من التفصيل لهذه المسألة بالخصوص.
من الأدلة التي دلل بها على الملكية اللازمة: حديث السلطنة المتقدم، (الناس مسلطون على أموالهم)، هذا الحديث الذي قلنا من الأحاديث النبوية المشهورة، ولا ينبغي الدغدغة في سنده، وأما في كيفية الاستدلال به على اللزوم فقد تقدم بيان ذلك، والإشكال على الاستدلال بهذا الحديث، ولكن نشير إلى ما يرتبط بمقامنا، في أن المعاطاة هل يستفاد منها اللزوم أم لا؟
تقريب الاستدلال بحديث السلطنة كالتالي: الآن أحد المتعاطيين كما قلنا السيارة والبعير، كل منهما أعطى الآخر، فيريد أحدهما أن يرجع، هل له الرجوع أم ليس له الرجوع؟ 
إذا قلنا طبعاً المعاطاة يستفاد منها الإباحة وليست الملكية اللازمة، خلاص انحسم الأمر، لكن نحن الآن نقول قطعاً تحققت الملكية لكل واحد من الطرفين، نشك أن هذه الملكية كما قلنا ملكية محدودة، مقيدة بعدم الرجوع فيها، أم هي ملكية مطلقة؟ بمعنى سلطنة مطلقة، حتى لو رجع أحد الطرفين، هذه السلطنة باقية، لا تزول، هذا معنى الاستدلال بحديث السلطنة، يعني نرى أن المالك بالمعاطاة له سلطنة مطلقة، غير مقيدة، لو كانت هذه السلطنة مقيدة، تقول: لا، أنت سلطانك دائم دائم إلا أن يرجع من أعطاك هذه العين في العين، فتتحدد السلطنة بالرجوع، فإذا شككنا في أن هذه السلطنة محدودة، مؤقتة، مقيدة، نأخذ حديث السلطنة، وبما أن حديث السلطنة له إطلاق فنتمسك به لإثبات أن هذه السلطنة غير مقيدة، وبالتالي بما أنها غير مقيدة، يعني مطلقة، نستفيد من حديث السلطنة أن هذه المعاطاة يستفاد منها اللزوم.
طبعاً أشكل على الاستدلال بحديث السلطنة: بأنه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، مر عليكم أكثر من مرة، إذا قلنا: أكرم العلماء، وشككنا في زيد أنه عالم أم غير عالم، ما يجوز أن نتمسك بعموم أكرم العلماء لإثبات أن زيداً عالم، ما نقدر، لماذا؟ لأن زيداً مشكوك الدخول في العموم، فكيف يعني، العام لا ينقح الموضوع ويدخله في العلماء، يعني ما يجعل غير العالم عالماً، إذا كان عالماً وجب إكرامه، تعال الآن إلى حديث السلطنة في المقام، (الناس مسلطون على أموالهم)، نحن ما هو كلامنا الآن عندما نقول يسوغ التمسك بحديث السلطنة لإثبات اللزوم؟ نحن إشكالنا ماذا؟ إشكالنا في أن هذه الملكية أصلاً من الأساس، هل هذه الملكية لازمة، أو هي غير لازمة عندما رجع أحد المتعاطيين فيما أعطاه؟ يعني نحن هذا المصداق هذا نشك في اندراجه في الملكية اللازمة ـ إذا صح التعبيرـ، أو في انطباق حديث السلطنة المطلقة على هذا المصداق، لأن هذا المصداق صح فيه ملكية، لكن قد تكون هذه الملكية متزلزلة، غير لازمة، جائزة، فحديث السلطنة لايدرج أو لايجعل الموضوع الآتي من الملكية المتحققة بالمعاطاة مصداقاً للسلطنة المطلقة، لأننا أولاً نحتاج أن نثبت أن الملكية قد تحققت بنحو لازم، كي نقول له السلطنة المطلقة على هذه الملكية اللازمة، فكيف نتمسك بحديث السلطنة لإثبات اللزوم، مع أنه العام لا ينقح موضوعه، فكأننا تمسكنا بالعام في الشبهة المصداقية، إذن الإشكال على التمسك بحديث السلطنة يتأتى من خلال أن المورد ليس من موارد الملكية اللازمة التي يسوغ فيها التمسك بحديث السلطنة، بل نشك فيها، كما شككنا في أنه هل هو عالم أم غير عالم، نشك في أن هذه ملكية لازمة أو غير ملكية لازمة، فنتمسك بحديث السلطنة لإثبات اللزوم، تمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
والجواب على هذا الإشكال: يعني نحن نريد الآن أن ندفع الإشكال الوارد على الاستدلال بحديث السلطنة لإثبات اللزوم، ماذا نقول؟ نقول: لا، نقول: ما عندنا هنا شبهة مصداقية، عندنا ملكية، ملكية تحققت، وهذه الملكية التي تحققت للمالك، نشك أن فسخ المعطي يجعلها ملكية جائزة، يعني يجعلها ملكية غير لازمة أم لا؟ بما أنه الناس مسلطون على أموالهم ينطبق على جميع أنحاء الملكيات إلا ما خرج بالدليل الخاص، كالهبة مثلاً، فهذه التي هي المعاطاة نشك في أنها هل هي ملكية جائزة أم لا؟ نقول: حديث السلطنة يثبت أن للمالك أن يتصرف على نحو الاستبداد فيما ملكه، يعني غير مقيد، مطلقاً، هذه السلطنة، فإذن ما نرجع إلى القول بأن نحن نشك في أن هذا مصداق لحديث السلطنة حتى يقال، في انطباق حديث السلطنة عليه، حتى يقال إنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لا، نحن نتيقن بوجود ملكية، وهذه الملكية نقول: الناس مسلطون على أموالهم، ينطبق عليها حديث السلطنة، نشك في أن هذه الملكية التي تحققت وانطبق عليها حديث السلطنة هل هي مقيدة بعدم رجو المالك المعطي؟ لأنه أحد المتعاطيين قلنا فسخ، أو غير مقيدة؟ نتمسك بعموم وإطلاق حديث السلطنة، فإذن كيف يتبين لنا تقريب التمسك بحديث السلطنة لإثبات اللزوم، بهذا اللحاظ، وهو القول بأنه بعد أن ملك كلٌ من المتعاطيين نشك في أن هذه الملكية زالت برجوع أحدهما أم لا؟ حديث السلطنة يقول: لا، هو الآن يتصرف مطلقاً، ولم تزل ملكيته، باقية، مستمرة، والقول بزوالها يتنافى ويتضاد مع القول بسلطنة المالك على ما ملكه، ما عندنا شيء يقول إلا ما ملكه مثلاً بالمعاطاة، فإنه ماذا؟ لا ينطبق عليها حديث السلطنة..
اللهم إلا أن يؤتى بما تقدم، الإجماع، ويقال هناك إجماع يقول بالملكية المتزلزلة للمعاطاة، فكيف تتمسكون بحديث السلطنة؟ فهنا طبعاً رد هذا الإجماع: بأن الإجماع هذا دليل لبي، ومن الواضح يعني قوة التمسك بالحديث وحكومة الدليل اللفظي الذي هو حديث السلطنة على الدليل اللبي، أقوى، كأن نحن ندرج هذا في عموم العام، ونشك في خروجه بالمخصص اللبي، فالشك هذا ماذا؟ ينتفي بانطباق عموم العام، الذي هو حديث السلطنة، الإشكال والإجابة، يعني لو أن أحداً أرجع لنا الإشكال جذعاً بأن هناك إجماع مدعى من قبل الأقدمين أو المتقدمين على أن غاية ما يستفاد من المعاطاة الجواز، كما مر علينا، ماذا نجيب، نقول: هذا الإجماع لو سلمنا هو دليل لبي، حديث السلطنة دليل لفظي حاكم أو وارد أو مقدم على ذلك الإجماع المدعى، وبالتالي يعني مسوغية التمسك بحديث السلطنة تبقى قوية، نقول هو مالك، ونشك في انتفاء الملكية أو في زوال هذه الملكية برجوع أحد الطرفين، حديث السلطنة يبقي هذه السلطنة أو الملكية دائمة ومستمرة.
وهناك إشكال فيه شيء من الدقة سيأتينا بيانه إن شاء الله..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
